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وموقف الحنفية منه
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المقدمة

الحمد لله الذي خص المسلمين بعلم الفروع والاصول ، والصلاة والسلام على خير 

نبي ورسول وعلى اله واصحابه ما دام طلوع للشمس وافول .

وبعد ... 

فان مذهب الامام ابي حنيفة – رحمه الله تعالى – من المذاهب الفقهية المعتبرة 

عند جمهور المسلمين من اهل السنة والجماعة ، بل هو اقدم المذاهب المنتشرة وجودا 

ونشأة . 

ــب الحنفي او دون بعض  ــام ابو حنيفة وتلامذته اصول فقه المذه ــا لم يدون الام ولم

تلامذة الامام اصول هذا المذهب لكنه لم يصل الينا ، اجتهد بعض المتاخرين من تلامذة 

ــائل  ــي كتابة اصول فقه المذهب الحنفي بناء على المس ــذة الامام ومن بعدهم ف تلام

الفرعية التي وصلت اليهم عن الامام وتلامذته .

لاجل ذلك اختلفت بعض الارآء الاصولية في مذهب الامام ابي حنيفة – رحمه الله 

ــمل وتجمع  – لاختلاف فهم المتاخرين من الحنفية للقواعد الاصولية العامة التي تش
ــيء  ــعة الش ــائل الفرعية الماثورة عنه ، ولاضير في ذلك بل فيه من الخير والتوس المس

الكثير ، ولا ينبغي لاحد ان ينسب رأيا واحدا اليهم ويقصرهم عليه مع وجود اكثر من 

ــن ان هذا الرأي فيه ما فيه من الاعتراضات ، وقد لا تكون كل هذه  ــم ثم يظ رأي عنده

الاعتراضات صحيحة .

ثم اذا كان للحنفية رأي اخر في المسألة يوافق رأي بقية العلماء والمجتهدين فلماذا 

لا يؤخذ منهم ويشتهر عنهم .
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ــين ذلك وتوضحه كنموذج يطرح هذه  ــل ذلك كله اردت ان اكتب في جزئية تب لاج

المسالة ويعالجها ، فكتبت بحثا بعنوان ) اشتراط فقه الراوي في خبر الاحاد الوارد على 

خلاف القياس وموقف الحنفية منه ( .

وجاء بحثي هذا على مقدمة وخمسة مباحث وعلى النحو التالي :

المبحث الاول:  خبر الاحاد ، وجاء على اربعة مطالب :

المطلب الاول : طرق ورود الخبر .

المطلب الثاني : شروط قبول خبر الاحاد عند المحدثين .

المطلب الثالث : شروط قبول خبر الاحاد عند الاصوليين .

المطلب الرابع : اهمية خبر الاحاد .

المبحث الثاني : القياس ، وجاء على ثلاثة مطالب ايضا :

المطلب الاول : تعريفه واهميته .

المطلب الثاني : حجيته .

المطلب الثالث : اركانه وشروطها.

ــث الثالث : بعض ما ينقل عن الحنفية من تقديم القياس على خبر الاحاد اذا  المبح

كان راويه غير فقيه ، وعلى النحو التالي : 

اولا : بعض ما نقله السادة المالكية .

ثانيا : بعض ما نقله السادة الحنابلة .

ثالثا : بعض ما نقله السادة الشافعية .

ــة في تقديم القياس على  ــى بن ابان ومتاخري الحنفي ــث الرابع : مذهب عيس المبح

خبر الاحاد اذا كان راويه لم يشتهر بالفقه عندهم وعارضت روايته القياس . وقد جاء 

على مطلبين :

المطلب الاول : في بيان هذا الرأي .

المطلب الثاني : في تصحيح فهم هذا الرأي .

ــديم خبر الاحاد  ــن تابعه من الحنفية في تق ــس : مذهب الكرخي وم ــث الخام المبح

مطلقا على القياس . 



235اش��تراط فقه الراوي في خبر الاحاد الوارد على خلاف القياس

وقد جاء على مطلبين ايضا : 

المطلب الاول : في بيان هذا الرأي .

ــب الثاني : امثلة على تقديم خبر الاحاد مطلقا على القياس عند الحنفية . المطل

ثم جاءت بعد ذلك الخاتمة وقائمة المصادر .

اسال الله تعالى ان يجعله نافعا وان يجعله في سجل حسناتي ، امين ، والحمد لله 

ــيدنا محمد وعلى اله وصحبه   اجمعين . ــلام على س رب العالمين والصلاة والس

* * *
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المبحث الأول
خبر الآحاد

المطلب الأول
تعريف الخبر وطرق وروده 

كل خبر ينقل لا بد له من طريقة لنقله تسمى طريقة نقل الخبر. 

ــون مرادفاً لحديث النبي � وقيل:  ــر عند علماء مصطلح الحديث قد يطلق ويك والخب

ــا عموم  ــي � وقيل: بينهم ــن النب ــث ما جاء ع ــي �  والحدي ــن غير النب ــا جاء ع ــر م الخب

وخصوص مطلق فكل حديث خبر من غير عكس.

وقد قسم علماء مصطلح الحديث الخبر من حيث وروده إلينا على نوعين:

ــتق من التواتر أي التتابع، ومنه تواتر  ــم فاعل اش الأول: المتواتر: وهو في اللغة اس

المطر أي تتابع نزوله)1(.

وفي الاصطلاح: هو ما نقله جمع عن جمع بحيث يبلغون حداً تحيل العادة تواطئهم 

او توافقهم على الكذب، وأن يكون مستند نقلهم الحس ) الرؤية أو السمع ( ، لا ما ثبت 

بقضية العقل الصرف.

فشروط التواتر أربعة هي: ·

1- كثرة العدد.

2- احالة العادة تواطئهم على الكذب.

3- وجود هذه الكثرة من بداية السند إلى منتهاه.

4- أن يكون مستند نقلهم الحس )المشاهد أو المسموع(.

ــان إليه بحيث لا  والمعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري الذي يضطر الانس

يمكنه دفعه ويحصل له بدون استدلال ولكل سامع. وينقسم الحديث المتواتر على متواتر 

)1( ينظر لسان العرب: 273/5 مادة )وتر(.
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لفظي ومتواتر معنوي كما هو معلوم في مضانه)1(.

الثاني: الآحاد: وهو في اللغة : كلمة جعلت جمع الواحد مثل شاهد واشهاد، وهو ما 

يرويه شخص واحد)2(.

وفي الاصطلاح: هو ما لم يستجمع شروط التواتر.

وينقسم الآحاد من حيث عدد طرقه على ثلاثة أقسام:

1-المشهور: وهو في اللغة اسم مفعول من )شهرت الأمر( إذا أعلنته وأظهرته سمي 

بذلك لظهوره واشتهاره.

وفي الاصطلاح: ما رواه ثلاثة فاكثر -في كل طبقة- من غير أن يصل إلى حد التواتر.

َّ يعِزّ(  2-العزيز: وهو في اللغة على وزن )فعيل( صفة مشبهة، فإن اشتق من الفعل )عَز

َّ( –بالفتح- كان بمعنى قوي  ــر - كان بمعنى قل وندر، وإن أخذ من )عز يعََز – بالكس
واشتد، وكلا الاشتقاقين يدلان على معناه الاصطلاحي فهو إما سمي بذلك لقلة وجوده 

وندرته وإما لقوته بمجيئه من طريق آخر.

وفي الاصطلاح: هو ما لا يقل عدد رواته عن اثنين في جميع طبقات سنده.

ــبهة بمعنى المنفرد  ــى وزن )فعيل( صفة مش ــو في اللغة ايضاً عل ــب: وه 3-الغري

أوالبعيدعن أقاربه.

وفي الاصطلاح: هو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من 

السند –أي في طبقة من طبقات السند-)3(.

ــو مقبول يجب العمل به عند  ــامه الثلاثة، فيه ما ه ــوع الثاني -الآحاد- بأقس والن

الجمهور وهو يفيد العلم النظري ولا يفيد العلم القطعي بنفسه، وفيه ما هو مردود وهو 

الذي لم يترجح صدق المخبر به.

هذا هو تقسيم الخبر من حيث وروده إلينا عند الجمهور والقسمة عندهم ثنائية –

ــرح المنظومة البيقونية لعبد الله سراج الدين:  )1( ينظر نزهة النظر: ص14 وما بعدها، وش
ص76-79، وتيسير مصطلح الحديث: ص19 وما بعدها.

)2( ينظر لسان العرب: 446/3 مادة )وحد(.
ــرح البيقونية:  )3( ينظر لجميع التعريفات الاصطلاحية نزهة النظر: ص22، وما بعدها، وش

ص71، وما بعدها، وتيسير مصطلح الحديث: ص22، وما بعدها.
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متواتر وآحاد- ولكن ذهب علماء الحنفية إلى جعل القسمة من هذه الحيثية على ثلاثة 

ــهرة مرتبة بين المتواتر والآحاد فهي  ــهور، وآحاد( حيث جعلوا الش أنواع )متواتر، ومش

ــهور عندهم تعريف خاص وهو: ما كان من  أدنى من المتواتر  وأعلى من الآحاد، وللمش

الآحاد في عصر الصحابة –رضي الله عنهم- ثم تواتر في عصر التابعين وأتباع التابعين 

–رحمهم الله أجمعين-.
والعلم الثابت بهذه الاخبار المشهورة عند الحنفية علم يوجب طمأنينة القلب لا علم 

اليقين لانه وإن تواتر نقله من الفريق الثاني والثالث فقد بقي فيه شبهة توهم الكذب 

عادة باعتبار الأصل، ومن المعلوم أن المتواتر يكفر جاحده لانه يوجب العلم ضرورة .

ــهور بل قد يفسق، ومثل هذه الأخبار المشهورة عند  وبالاتفاق لا يكفر جاحد المش

ــاويها من حيث  الحنفية وإن كانت تخالف الأخبارالمتواترة من حيث العلم إلاّ أنها تس

ــث المتواترة كما يصح  ــادة بهذه الأخبار على الكتاب والأحادي ــل حيث تصح الزي العم

تخصيص عامها وتقييد مطلقها بها )1(.

* * *

)1( ينظر أصول السرخسي: 292/1.
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المطلب الثاني
أهمية خبر الآحـــاد

إن خبر الآحاد هم القسم الثاني من أقسام السنة، حيث إن سنة النبي � من حيث 

ورودها إلينا –كما سبق- تنقسم على سنة متواترة وسنة آحاد:

والسنة المتواترة موجودة ومهمة وقطعية الثبوت ويوجد عدد لا باس به من الأحاديث 

ــث المتواترة قليلة  ــث الآحاد لوجدنا أن الأحادي ــن لو نظرنا إلى عدد أحادي ــرة، لك المتوات

جداً من حيث المقارنة بها)1( .

ــي من مصادر  ــث كونها المصدر الثان ــنة وأهميتها من حي ــد الحديث عن الس وعن

ــيأخذ الجزء الأكبر من هذا الحديث وذلك لأن  ــريع المتفق عليها فإن خبر الآحاد س التش

خبر الآحاد يمثل الجزء الأكبر من السنة النبوية الشريفة، وتتبين أهمية السنة النبوية 

فيما يأتي:

ــن القرآن الكريم: قال تعالى: }وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم{)2(  1-م

وقال تعالى: } من يطع الرسول فقد أطاع الله {)3(وقال تعالى: }فليحْذر الذين يخالفون 

عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم{)4( إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي 

تبين أهمية السنة النبوية الشريفة.

2-من السنة نفسها: قال �: )تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تظلوا أبداً كتاب 

الله وسنة نبيه( )5(.

وقال عليه الصلاة والسلام أيضاًَ: )ألاّ اني أوتيت الكتاب ومثله معه يوشك شبعان 

)1( ينظر تيسير مصطلح الحديث: ص21.
)2( النحل: جزء من الآية 44.
)3( النساء: جزء من الآية 80.

)4( النور: جزء من الآية 63.
)5( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى باب ما يقضي به القاضي ويفتي به عن ابن عباس –رضي الله 

عنهما-: )114/10، برقم )20833(.
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على اريكته يقول: بيننا وبينكم هذا الكتاب فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان من 

حرام حرمناه....( )1( إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية الشريفة التي تبين أهمية السنة 

المطهرة.

ــدر الأول إلى يومنا هذا على وجوب  ــلمون من الص 3-من الإجماع: فقد أجمع المس

ــنة النبي � في ساحة التشريع ولم يكونوا يفرقون في وجوب الإتباع بين ما  العمل بس

ــليم،  ــول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التس ورد في القران الكريم وما قضى به الرس

والأخبار في ذلك كثيرة ووقائعها وفيرة لا ينكرها إلا جاهل أو معاند)2(.

4-من المعقول: فان العقل السليم ومنطق البحث المستقيم يحكم بأهمية السنة 

النبوية الشريفة وذلك لأن القرآن الكريم وردت فيه أحكام مجملة)3( غير مبينة فلو 

لم تكن السنة قد بينت هذا الاجمال لبقيت هذه النصوص معطلة لا فائدة منها في 

ــل)4(. ــال   العم مج

ــنة )خبر الآحاد( من خلال معرفة الأحكام التي  ويمكننا أيضاً أن نظهر أهمية الس

جاءت بها حيث نجد أنها ترد على أربع حالات:

أولا: أن تكون مؤكدة ومقررة لما جاء في كتاب الله تعالى إذا كانت موافقة ومطابقة 

ــن اثنين هما: الكتاب  ــتمداً من مصدري ــا دل عليه القرآن الكريم فيكون الحكم مس لم

ــنة، وهذا النوع نراه كثيراً في النصوص المتعلقة بالوفاء بالعهود والجهاد وتحريم  والس

قتل النفس وعقوق الوالدين وأكل أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك من النصوص التي 

جاءت بأحكام متطابقة في الكتاب والسنة.

ــنة إما أن تكون  ــارحة لما جاء في كتاب الله العزيز: فالس ثانياً: أن تكون مبينة وش

ــننه الكبرى باب ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية عن المقدام بن معد  )1( اخرجه البيهقي في س
يكرب الكندي : 332/9، برقم )19949(.

)2( ينظر الرسالة: 398/1-419 ، 27/2، وغيرها من المواضع الأخرى.
ــر مأخوذ من الجملة وهو لفظ لا يفهم المراد منه إلا باستفسار من المجمل  )3( المجمل: هو ضد المفس
وبيان من جهته يعرف به المراد وذلك إما لتوحش في معنى الاستعارة أو في صيغة عربية مما يسميه 

أهل الأدب لغة غريبة . اصول السرخسي : 1 / 168 .

)4( ينظر أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي: ص55-53.
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ــه � )صلوا كما رأيتموني أصلي( )1( وقوله �  ــارحة لما جاء في كتاب الله تعالى، كقول ش

)خذوا عني مناسككم( )2(. 
ــارقة  ــارق والس وأما أن تكون مقيدة لمطلق الكتاب كما في قوله تعالى } والس

فاقطعوا أيديهما{)3( فقد جاءت لفظة اليد مطلقة لم تحدد اليمنى من اليسرى ولم 

ــغ)4( واما أن  ــنة فبينت أنها اليد اليمنى ومن الرس تحدد مكان القطع، فجاءت الس

تكون مخصصة لعام الكتاب كما في قوله تعالى }يوصيكم الله في أولادكم للذكر 

مثل حظ الانثيين{)5( فان لفظ )أولادكم( من ألفاظ العموم التي تشمل جميع الأولاد 

الاّ أن السنة جاءت لتخصص هذا العموم حيث بينت أن القاتل لا يرث ، قال -عليه 

ــلام -: )القاتل لا يرث( )6(. الصلاة والس

ثالثاً: أن تكون السنة مؤسسة للأحكام أي تكون السنة مستقلة بإثبات أحكام جديدة 

ــر المحرمات لم  ــا( )7( فإن آية ذك ــرآة وعمتها أو خالته ــريم الجمع بين الم ــل حديث )تح مث

تذكر ذلك.

ــفر مؤذن واحد، عن أبي  )1( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاذان باب من قال ليؤذن في الس
هريرة : 226/1، برقم )605(.

)2( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في باب الايضاح في وادي محسر عن سيدنا جابر -رضي الله 
عنه-: 125/5، برقم )9796(.

)3( المائدة: جزء من الآية 38.
َّ وجلَّ : )والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما( قال مجاهد : في قراءة ابن مسعود :  )4( قال الله عَز
)فاقطعوا أيمانهما( ، وبمعناه قال إبراهيم النخعي وهذا يدل على أنه إذا سرق ابتداء قطعت يده اليمنى 
ِ بنِْ عَمْرٍو ، وعََنْ رجََاءِ بنِْ حَيْوَةَ ،  ، ثم تقطع من مفصل الكف ، ويحسم- فَقَدْ روُِيَ عَنْ جَابرٍِ ، وعََبدِْ اللهَّ

ارقِِ مِنَ الْمفَْصِلِ .  ينظرسن البيهقي الصغرى باب كيف القطع :  َّهُ قطََعَ يدََ السَّ عَنْ عَدِيٍّ ، مَرفُْوعًا ، أنَ

2 / 493 ، برقم )3562( ، )3563( .
)5( النساء: جزء من الآية 11.

ــى : )هذا  )6( أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل ، قال أبو عيس
حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه (: 425/4، برقم )2109( وابن ماجه في سننه باب القاتل لا 

. يرث: 883/2، برقم )2645(، كلاهما عن أبي هريرة

)7( أخرجه مسلم في صحيحه في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها عن سيدنا أبي هريرة 
: 135/4، برقم )3502(.
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رابعاً: أن تكون السنة ناسخة لحكم ثبت بالكتاب، وذلك مثل قوله تعالى: }كتب عليكم 

ــخت بقول  إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين{)1( فقد نس

النبي �)2(: )لا وصية لوارث( )3(.

* * *

)1( البقرة: جزء من الآية 180.
)2( ينظر أصول الأحكام: ص72-69.

)3( أخرجه الترمذي في سننه في باب ما جاء لا وصية لوارث عن أبي امامة الباهلي: )إن الله تعالى قد 
أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث( قال أبو عيسى: )وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس وهو 

حديث حسن صحيح(: 433/4، رقم الحديث )2120(.
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المطلب الثالث
شروط قبول خبر الآحاد عند المحدثين

يقسم المحدثون خبر الآحاد من حيث قبوله ورده على :  ·

ــه، وحكمه وجوب  ــدق المخبر ب ــم: هو ما ترجح ص ــردود والمقبول عنده ــول وم مقب

الاحتجاج والعمل به.

وهو يقسم على أربعة أقسام: ·

1-الصحيح لذاته: 

وهو ما أتصل سنده برواية العدل الذي تم ضبطه عن مثله إلى منتهاه وأن يكون خالياً 

من الشذوذ والعلة.

ومن التعريف السابق للحديث الصحيح لذاته يتضح لنا أن شروطه هي:

آ-اتصال السند: 

بمعنى أن كل راوٍ من رواة الحديث يجب أن يكون قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول 

السند إلى نهايته.

ب-عدالة الرواة: 

بمعنى أن كل راوٍ من رواة السند يجب أن يتصف بالعدالة ، وهي : ملكة في النفس 

تدفع المرء على اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر بعد أن يكون الراوي مسلماً 

بالغاً عاقلاً.

جـ-تمام الضبط: 

ــون تام الضبط للحديث الذي ينقله  ــى أن كل راوٍ من رواة الحديث يجب أن يك بمعن

محافظاً عليه سواء كان ضبطه وحفظه له ضبط صدر أو ضبط كتاب.

د-السلامة من الشذوذ: 

ومعنى الشذوذ مخالفة الثقة من هو أوثق منه حفظا او عددا.
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هـ-السلامة من العلة: 

والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه.

2-الحسن لذاته: 

وهو ما أتصل سنده برواية العدل الذي خف ضبطه عن ضبط رجال الصحيح عن 

مثله إلى منتهاه مع سلامته من الشذوذ والعلة.

3-الصحيح لغيره: 

هو الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه وسمي بذلك لأن الصحة 

لم تات من ذات السند وإنما جاءت من انضمام غيره إليه وهو دون الصحيح لذاته وأعلى 

من الحسن لذاته.

4- الحسن لغيره:

وهو الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه )1(.

* * *

ــير مصطلح الحديث:  )1( ينظر لجميع التعريفات الاصطلاحية نزهة النظر: ص23 وما بعدها، وتيس
ص32، وما بعدها.
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المطلب الرابع
شروط قبول خبر الآحاد عند الأصوليين

لم يشترط جمهور الأصوليين –منهم الحنابلة والشافعية- شروطاً إضافية على 

ــتوفياً  ــول خبر الآحاد، فمتى ورد حديث الآحاد مس ــروط التي ذكرها المحدثون لقب الش

ــراً مصدراً  ــور الأصوليين معتب ــين كان مقبولاً عند جمه ــول عند المحدث ــروط القب لش

للتشريع يجب العمل به ويستنبط الحكم منه، فحجية خبر الآحاد عند جمهور الأصوليين 

تتوقف على شروط تتعلق بسند الرواية التي تترجح معها صحة السنة وصدق نسبتها إلى 

رسول الله �)1(.

ــندها لا تكون حجة إلاّ إذا لم  ــب الإمام مالك إلى أن أخبار الآحاد الذي صح س وذه

تخالف عمل أهل المدينة، لان عمل أهل المدينة عمل متوارث من قبل أهل المدينة أخذه 

ــنة المتواترة، فإذا  ــو بمنزلة الس ــول الله � فه ــلافهم عن رس ــاء عن الأجداد عن أس الآب

خالف خبر الآحاد الصحيح عمل أهل المدينة قدم العمل بعمل أهل المدينة لأنه أقوى 

ــنة المتواترة وكذا اشتراط  ــلفنا بمنزلة الس من خبر الآحاد عند التعارض لأنه وكما أس

الإمام مالك لقبول خبر الآحاد صحيح السند أن لا يخالف القياس الصحيح والأصول 

المتفق عليها)2(.

وذهب الحنفية كما هو مشتهر عنهم إلى أن أخبار الآحاد التي صح سندها لا تكون 

حجة إلاّ إذا توافر فيها شروط ثلاثة هي:

1-أن لا يكون الحديث وارداً فيما تعم به البلوى أي فيما يتكرر وقوعه ويحتاج كل 

مكلف الى معرفة حكمه فالحديث الوارد في مثل هذه المسائل يكون أمارة على عدم 

ــأن أمثال هذه  ــاد، لأن من ش ــن طريق الآح ــول الله � إذا كان وارداً ع ــن رس ــه ع ثبوت

ــهرة أو التواتر في    حال   نقلها. ــائل العامة أن تصل إلى مرتبة الش المس

ــول الله � فإن عمل  ــي رواها عن رس ــلاف روايته الت ــث بخ ــل راوي الحدي 2-أن لا يعم

)1( ينظر روضة الناظر وجنة المناظر: 341/1، وما بعدها، وشرح المحلي على جمع الجوامع: 131/2.
)2( ينظر الموافقات: 24-21/3.
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ــث لا يخالف روايته إلاّ إذا قام  ــرة حينئذٍ بما رآه لا بما رواه، لأن راوي الحدي ــا فالعب بخلافه

لديه دليل على نسخ هذه الرواية أو أن هذه المخالفة قرينة على عدم صحة هذه الرواية 

عن رسول الله �)1(.

3-أن لا يخالف الحديث بعد صحة سنده القياس الصحيح والأصول والقواعد الثابتة 

في الشريعة الإسلامية والمتفق عليها بين العلماء إذا كان راوي الحديث غير فقيه. فاذا 

وافقت رواية الراوي غير الفقيه القياس أخذ بها وإذا خالفت القياس لم يأخذ بها.

وقد بين الإمام البزدوي)2( -رحمه الله- سبب ذلك بقوله:

ــل بالمعنى  ــد كان النق ــم الخطر وق ــي � عظي ــث النب ــط حدي ــك أن ضب ــه ذل )ووج
ــتفيضاً منهم فإذا قصر فقه الراوي عن درك معاني حديث النبي � واحاطتها لم  مس

يؤمن من أن يذهب عليه شيء من معانيه بنقله فيدخله شبهة زائدة يخلو عنها القياس 

فيحتاط في مثله( )3(.

* * *

)1( ينظر التوضيح شرح التنقيح: 4/2، وما بعدها.
ــن البزدوي الحنفي فقيه بلاد ما وراء النهر له الكثير من  ــين أبو الحس )2( هو علي بن محمد بن الحس
ــه على مذهب الامام أبي  ــول( المعروف بـ)أصول البزدوي( في أصول الفق ــات منها )كنز الوص المؤلف

حنيفة، لُقب )بأبي العسر( لعسر تصانفيه ولد سنة )400هـ( وتوفي )482هـ(. ينظر سير اعلام النبلاء 

. 602 / 18 :
)3( أصول البزدوي: 554/2.



247اش��تراط فقه الراوي في خبر الاحاد الوارد على خلاف القياس

المبحث الثاني
القيـــاس

المطلب الأول
تعريفه واهميته

القياس في اللغة: مأخوذ من الفعل قاس الشيء يقيسه قيساً وقياساً، واقتاسهُ إذا 

قدّره على مثاله. فالقياس في اللغة هو التقدير)1(.

وفي الاصطلاح: فقد تفاوتت عبارات الأصوليين في تعريفه تبعاً لاختلاف نظرتهم 

ــن حيث كونه عملاً من أعمال المجتهد لا يتصور وجوده بمعزل عنه أو هو مصدر  ــه م إلي

للحكم بصرف النظر عن وجود المجتهد أو عدم وجوده.

ــوم في معلوم آخر  ــاوي)2( بأنه: )إثبات مثل حكم معل ــد عرفه القاضي البيض فق

لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت( )3(.

وقيل هو: ) تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة أي 

اثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع( )4(.
وقيل هو: )حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل( )5(.

ــتاذ  ــف الأول كما ذهب إلى ذلك الأس ــات هو التعري ــين هذه التعريف ــار من ب والمخت

الدكتور حمد عبيد الكبيسي –رحمه الله-)6(.

)1( ينظر لسان العرب: 185/6، مادة )قيس(.
)2( هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي ناصر الدين أبو سعيد البيضاوي نسبة إلى البيضاء قرية 
من أعمال شيراز فقيه مفسر اصولي محدث قاضي القضاة بشيراز: توفي سنة )685هـ(. ينظر طبقات 

الشافعية : 2 / 172 – 173 .

)3( منهاج الوصول إلى علم الأصول: 3/3.
)4( التنقيح بشرح التوضيح: 52/2.

)5( جمع الجوامع: 202/2.
)6( ينظر أصول الاحكام: ص87.
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اما عن اهمية القياس فانه يحتل أهمية كبيرة في التشريع الإسلامي حيث إنه يمثل 

ــلامي بعد الكتاب والسنة والإجماع وهو من  ــريع الإس المصدر الرابع من مصادر التش

المصادر التشريعية المتفق عليها عند جمهورعلماء المسلمين.

والنظر فيه أوسع من غيره من أبواب الأصول فلهذا حضوه بمزيد اعتناء وقد قال 

إمام الحرمين)1( مبيناً لشرفه: )القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي ومنه تشعب الفقه 

وأساليب الشريعة وهو إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية 

فان نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة ومواقع الإجماع معدودة مأثورة، فما 

ينقل منها تواتراً فهو المستند إلى القطع وهو معوز قليل وما ينقله الآحاد عن علماء 

ــة ونحن نعلم قطعاً ان  ــة أخبار الآحاد وهي على الجملة متناهي ــار ينزل منزل الاعص

الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها، والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلوا 

واقعة عن حكم الله تعالى متلقى من قاعدة الشرع والأصل الذي يسترسل على جميع 

الوقائع القياس وما يتعلق به من وجوه النظر والاستدلال فهو أذن أحق الأصول باعتناء 

ــيمه وصحيحه وفاسده وما يصح من الاعتراضات  الطالب ومن عرف مآخذه وتقاس

ــاط بمراتبها جلاءً وخفاءً وعرف مجاريها ومواقعها فقد  ــد منها وأح عليها وما يفس

ــه ()2(. ــع  الفق ــى    مجام ــوى   عل احت

* * *

ــن الدين الملقب بامام  ــن محمد الجويني ابو المعالي رك ــف ب ــو عبد الملك بن عبد الله بن يوس )1( ه
الحرمين اعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي –رحمه الله- ولد سنة )419هـ( في جوين من نواحي 

نيسابور ورحل إلى بغداد ثم ذهب إلى المدينة ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام الدين المدرسة 

النظامية فيها وكان يحضر دروسه أكابر العلماء توفي سنة )478هـ(. ينظر طبقات الشافعية : 1 / 

. 256 – 255

)2( البرهان في أصول الفقه: 2/2.
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المطلب الثاني
حجيتــهُ

ذهب جمهور الأصوليين من أهل السنة والجماعة وكثير من المعتزلة والزيدية إلى ان 

القياس هو الأصل الرابع من أصول التشريع وأنه دليل من أدلة الأحكام الشرعية العملية 

لا الاعتقادية.

وذهب الظاهرية وجمهور الامامية إلى أنه ليس حجة في الشرع مطلقاً.

وذهب بعض المعتزلة والامامية إلى التفريق بين القياس منصوص العلة ومستنبطها 

فعملوا بالقياس منصوص العلة وأبطلوا العمل بالقياس مستنبط العلة)1(. والحق الصواب 

ــريع لكثرة  ــو ما ذهب إليه الجمهور من اعتبار القياس الأصل الرابع من أصول التش ه

الأدلة المثبتة لذلك من القرآن والسنة والإجماع والمعقول.

أما القرآن فالآيات الدالة على حجية القياس كثيرة منها:

قوله تعالى: }هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم.... فاعتبروا يا 

أولي الأبصار{)2(.

فقد أمرنا الله تعالى بان نعتبر أي نسوي ونقيس حالنا بحال بني النضير بان يقع 

بنا ما وقع بهم إذا ما وقعنا فيما وقعوا به من ترك أمر الله تعالى والسير على ما يريد.

وقال تعالى: }مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً 

بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله{)3( فقد قاس الله تعالى حال الذي لا ينتفع بما 

علم بحال الحيوان الذي يحمل كتباً لا ينتفع بما فيها ولا يعلم ما محتواها.

ــأل النبي � فقالت )إن فريضة الحج  ــنة فقد جاءت امرأة من خثعم تس وأما الس

قد أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة فيجزيني أن أحج 

ــرح المحلي: 202/2،  ــي: 118/2 وما بعدها ، وش )1( ينظر الإحكام لابن حزم: 931/7، وأصول السرخس
وما بعدها ، وأصول الاحكام: ص89.

)2( الحشر:  2.
)3( الجمعة: جزء من الآية 5.



اش��تراط فقه الراوي في خبر الاحاد الوارد على خلاف القياس 250

ــال � أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يقبل منك ؟ قالت: نعم ،  ــه ؟ فق عن

ــاد. ــن العب ــى    دي ــن الله    عل ــاس � دي ــى( )1( فق ــق أن يقض ــن الله أح ــال: فدي ق

وحينما بعث النبي � سيدنا معاذا إلى اليمن قال له كيف تقضي اذا عرض لك قضاء 

ــنة رسول  ؟ قال اقضي بكتاب الله ، قال فان لم تجده في كتاب الله ؟ قال : اقضي بس

ــول الله ؟ قال اجتهد برأيي لا آلو، قال : فضرب  ــنة رس الله �، قال : فان لم تجده في س

ــول الله �()2(  ــولِ الله لما يرضي رس ــولَ رس ــدري وقال الحمد لله الذي وفق رس ــده ص بي

ــه � إقراراً ضمنياً  ــاد فكان إقرار الاجتهاد من قبل ــاس إلا لون من ألوان الاجته ــا القي وم

بحجية القياس.

والصحابة –رضي الله عنهم أجمعين- حاربوا مانعي الزكاة قياساً على الصلاة من 

غير نكير منهم، وقاسوا الاشتراك في القتل على الاشتراك في السرقة من حيث إيجاب 

ــون بالقياس ويثبتونه فحين روى ابن عباس  عن النبي �  ــة، وكانوا يعمل العقوب
أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله)3(.

والعقل السليم والذهن المستقيم يقضي بالمساواة بين المتماثلين في الحكم وان ما 

يجري على المثيل يجري على مثيله حيث لا فرق بينهما.

* * *

ــل. ينظر صحيح البخاري  ــذا الحديث فمرة عن أمراة ومرة عن رج ــات في رواية ه ــت الرواي )1( اختلف
ــتطيع الثبوت على الراحلة وباب حج المرأة عن الرجل: 657/2، برقم  كتاب الحج باب الحج عمن لا يس

ــن البيهقي الكبرى باب المضنوّ في بدنه لا يثبت على مركب وهو قادر على من  )1755-1756(، وس
يطيعه أو يستأجره فيلزمه فريضة الحج: 329/4، برقم )8896(.

)2( اخرجه البيهقي في سننه الكبرى في باب ما يقضي به القاضي: 114/10، برقم ) 20126(.
)3( ينظر صحيح البخاري باب بيع الطعام قبل أن يقبض: 343/5، برقم )2135(.
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المطلب الثالث
أركانــه وشروطهــا

أما أركان القياس فهي أربعة: ·

1-الأصل: المقاس عليه.

2-الفرع: وهو المقيس.

3-حكم الأصل المقيس عليه.

4-العلة: وهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع.

أما حكم الفرع فثمرة القياس فيتأخر عنه فلا يكون ركناً من أركان القياس)1(.

ــن أجل أن يكون القياس  ــروط لا بد أن تتوافر فيه م ــكل ركن من هذه الأركان ش ول

صحيحاً ممكناً.

ــت عنه صفة -الأصل-  ــل أن لا يكون فرعا لأصل آخر وإلاّ لانتف ــترط في الأص فيش

ويشترط في حكم الأصل أن يكون حكما شرعياً عملياً لا اعتقادياً وأن يكون من المعاني 

التي يمكن للعقل أن يدركها حتى تتحقق إمكانية الإلحاق والتعدية وأن لا يكون الأصل 

قد خص بهذا الحكم فحينئذٍ لا يمكن تعديته إلى غيره وأن لا يكون معدولاً به عن سن 

القياس بان تكون العلة غير موجودة إلاّ في الأصل فقط وهذا ما يسمى بالعلة القاصرة.

ــترط في الفرع أن تكون علة الأصل ثابتة فيه وان لا يؤدي القياس إلى صيرورة  ويش

الفرع مقدماً على الأصل وأن يكون الفرع خالياً من الحكم أي لم يوجد له حكم ثابت 

بالنص فان كان حكمه ثابتاً بالنص فلا يمكن إعطاءه حكماً مخالفاً لذلك النص بالقياس 

ــدة للحكم الثابت بالقياس إذا كان موافقاً للنص بعد ثبوته بالنص فان النص  ولا فائ

مقدم على القياس الا ان يقال اننا اثبتناه بالقياس حتى يكون الحكم ثابتا بدليلين النص 

والقياس على سبيل التاكيد .

)1( ينظر شرح البدخشي: 49-48/3.
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ويشترط في العلة ان تكون من الأوصاف التي يمكن إدراكها بالحس حتى يستطيع 

القائس من أن يتحقق من وجودها أو عدمها، منضبطة لا تختلف باختلاف الموصوف، 

وأن يغلب على ربط الحكم بها تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة وأن لا تكون قاصرة على 

ــة حتى يمكن القياس في الفرع وأن لا تكون من  ــل فقط بل لا بد ان تكون متعدي الأص

الأوصاف التي ألغاها الشارع بل من الألفاظ التي اعتبرها الشارع)1(.

* * *

ــي: 149/2، وما بعدها، وكشف الأسرار: على أصول البزدوي: 443/3 ، وما  )1( ينظر أصول السرخس
بعدها ، وشرح الاسنوي والبدخشي على منهاج الوصول: 159/3 ، ما بعدها، أصول الأحكام: ص93 

وما بعدها.
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المبحث الثالث

ــى خبر الاحاد اذا كان راويه  ــن الحنفية من تقديم القياس عل ــض ما ينقل ع بع

ــه . ــر  فقي غي

ــوع – أي عن  ــا يقرأ عن هذا الموض ــب غير الحنفية حينم ــارىء ...  في كت ــي الق اخ

اشتراط كون الراوي فقيها في خبر الاحاد الوارد على خلاف القياس من اجل ان يعمل 

به - يرى ان قسما ليس بالقليل منهم يثبتون للحنفية امورا قد لا تكون ثابتة عندهم او 

تكون ثابتة لكن ليس على الوجه الذي يراد اثباته لهم ، وهذه الامور يمكن تلخيصها على 

النحو التالي :

ــر الاحاد الوارد على خلاف  ــتراط فقه الراوي من اجل العمل بخب ــظ ان اش 1/  يلاح

القياس ينسب الى الامام ابي حنيفة – رحمه الله – نفسه ، وليس الامر كذلك كما 

سيتبين لنا ذلك في المباحث القادمة .

2/ يلاحظ ان هذا الاشتراط حينما ينسب الى الحنفية يورد كأنه امر مجمع عليه 

عندهم ، او بعبارة اخرى انه الرأي الوحيد عندهم . وليس الامر كذلك كما سنرى قريبا .

3/ يلاحظ من الاطار العام في الكلام الذي يرد هذا الشرط فيه في كتب غير الحنفية 

، ان الحنفية كأنهم يقدمون القياس على خبر الاحاد ، او بعبارة اخرى انهم يميلون الى 

الرأي اكثر من النص وليس الامر كذلك جملة وتفصيلا .

ــول الله � ما كان ينبغي ان  4/ كأن الحنفية اثبتوا في قواعدهم امورا لصحابة رس

تثبت لهم او ان تقال عنهم ، وما قال ذلك الحنفية وما ايثبتوه .

  ويمكننا ان ننقل في هذا المبحث عن غير الحنفية نماذج من نصوصهم التي تثبت ما 
قلناه قبل قليل ويكون ذلك على سبيل التمثيل وليس على سبيل الاستقراء . 

اولا: بعض ما نقله السادة المالكية

ــي : إذا جاء خبر  ــي موافقاته :  ) قال ابن العرب ــاطبي)1(المالكي ف ــول الامام الش يق

)1( هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي: أصولي حافظ من أهل 
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الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا فقال أبو حنيفة لا 

يجوز العمل به ( ثم قال : )وكذلك لم يأخذ أبو حنيفة بحديث منع بيع الرطب بالتمر لتلك 

العلة أيضا قال ابن عبد البر)1( كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة 

ــه كان يذهب فى ذلك إلى عرضها على ما  ــرده كثيرا من أخبار الآحاد العدول قال لأن ل

اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن فما شذ من ذلك رده وسماه شاذا وقد رد أهل 

ــراق مقتضى حديث المصراة وهو قول مالك لما رآه مخالفا للأصول فإنه قد خالف  الع

أصل الخراج بالضمان ولأن متلف الشيء إنما يغرم مثله أو قيمته وأما غرم جنس  آخر 

من الطعام   أو العروض   فلا ( )2(.

ثانيا: بعض ما نقله السادة الحنابلة

قال ابن النجار الحنبلي)3(: )ومََنَعَهُ أكَثْرَُ الْحنََفِيَّةِ فيِمَا تعَُمُّ بهِِ البَْلوَْى، أوَْ خَالَفَهُ راَوِيهِ، 

أوَْ عَارضََ القِْيَاسَ؛ لأنََّ مَا تعَُمُّ بهِِ البَْلوَْى - كحََدِيثِ مَسِّ الذَّكرَِ - تقَْتَضِي العَْادةَُ توََاترُهَُ، 

اَ خَالَفَهُ لدَِليِلٍ أقَوَْى. ولَذِلَكَِ لَمْ يوُجِبُوا التَّسْبِيعَ فيِ  َّهُ إنمَّ ولَأنََّ مَا خَالَفَهُ راَوِيهِ يدَُلُّ عَلَى أنَ

ولُُوغِ الكْلَبِْ لِمخاَُلَفَةِ أبَيِ هُريَرْةََ لرِِواَيتَهِ، ولَأنََّ مُخَالَفَةَ القِْيَاسِ تدَُلُّ عَلَى رجُْحَانِ كذَِبهِِ)4(. 

غرناطة كان من أئمة المالكية توفي سنة )790 هـ( . ينظر الاعلام : 1/ 75 .

)1( هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر: من كبار حفاظ 
ــلات طويلة في غربي  ــد بقرطبة، ورحل رح ــه حافظ المغرب، ول ــب، بحاثة، قال ل ــث، مؤرخ، أدي الحدي

الاندلس وشرقيها، وولي قضاء لشبونة وشنترين ، وتوفي بشاطبة سنة )463 هـ( . ينظر الاعلام :8 / 

. 240

)2( الموافقات :24/3 ،25 .
)3( هو الفقيه الحنبلي الثبت، والأصولي اللغوي المتقن، العلامة، قاضي القضاة تقي الدين، أبو البقاء، 
محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن على الفتوحي المصري الحنبلي، الشهير بابن النجار، 

ولد بمصر سنة 898هـ ونشأ بها وأخذ العلم عن والده شيخ الإسلام وقاضي القضاة ، توفي عصْر يوم 

الجمعة الثامن عشر من صفر سنة 972هـ، فصلى عليه ولده موفق الدين بالجامع الأزهر، ودفنه بقرافة 

المجاورين . ينظر الاعلام : 6 / 6 .

)4( ليس المقصود بالكذب هنا تعمد الكذب على رسول الله – � – فهذا لا يكون من الصحابة الكرام 
ــبب الخطأ  ــول الله ان يتخذ اصحابا كذابين ، وانما يطلق الكذب مجازا على ما يقع بس ــا رس وحاش

والنسيان والتوهم وما ينسب الى سيدنا ابي هريرة  - رضي الله عنه – هو من هذا القبيل جاء في 

لسان العرب : ) كذب الرأي : توهم الامر بخلاف ما هو به ( . لسان العرب :1 / 704 ، مادة ) كذب ( . 
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َّاة لِمخاَُلَفَتهِِ لقِِيَاسِ ضَمَانِ الْمتُلَْفَات( )1(. ولَهَِذاَ ردَُّوا خَبَرَ الْمصَُر

ــراوي ...................  ــترط في ال ــي)2(: ) فصل : فيما لا يش ــال ابن قدامة المقدس وق

ــك وأبي حنيفة وبعض  ــا ........................... خلافًا لمال ــترط كون الراوي فقيه ولا يش

العلماء، فإنهم يشترطون فقه الراوي ولذلك قدح أهل العراق في رواية أبي هريرة -رضي 

الله عنه- لأنه لم يكن مشهوراً بالفقه( )3(.

ثالثا: بعض ما نقله السادة الشافعية

يقول الامام النووي)4(  وهو في مقام ذكر ادلة من لم ياخذ بحديث المصراة – ومنهم 

ــا لقياس الاصول  ــن أخبار الآحاد مخالف ــي وهو أن ما كان م ــام الثان ــة - : )المق الحنفي

المعلومة لم يجب العمل به فلان الاصول المعلومة مقطوع بها وخبر الواحد مظنون 

ــن أخبار أبى هريرة  ــذر الثاني لهم( ان هذا الحديث م ــون لا يعارض المعلوم )الع والمظن

وانما يقبل من أخباره ما فيه ذكر الجنة والنار )وأما( في الاحكام فلا يقبل وتارة يقولون 

أنه غير فقيه والحديث مخالف للقياس والصحابة ينقلون بالمعني ولا ثقة برواية غير 

ــة أبي هريرة  ــي( وهو كونه من رواي ــذر الثان ــا الع ــة .............................. )وأم الفقي

ــتحي من ذكره ونجل أبا هريرة أن  فلولا ذكره في الكتب والاحتياج إلى الجواب لكنا نس

يتكلم بذلك على سبيل الحكاية أو نسمعه في أحد من الصحابة وأبو هريرة من ثقته 

ــي � أن يحببه الله  ــا له النب ــل المعلوم ودع ــول الله � بالمح ــنة رس ــه وحفظه لس وأمانت

وأمه إلى كل مؤمن ومؤمنة وروى عن عثمان أنه قال حين روى لهم “ امكثى في بيتك حتى 

)1( شرح الكوكب المنير:368-367/2. 
)2( هوعبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسى ثم الدمشقى 
ــق  ــمع بها من عبد القادر الجيلانى وغيره ثم عاد إلى دمش ــى موفق الدين رحل إلى بغداد وس الحنبل

وصنف كتاب المغنى ورحل إلى بغداد بعد ذلك توفى بدمشق ومن كتبه الكافى فى الفقه، مختصر العلل 

ــير اعلام النبلاء : 22/  ــنة 620 هـ  . ينظر س مختصر الهداية وروضة الناطر وجنة المناظر توفي س

165 ، وما بعدها .

)3( روضة الناضر وجنة المناظر:1 /386.
)4( هو الامام يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعي، أبو زكريا، محيي 
الدين: علامة بالفقه والحديث ، ولد سنة )631 هـ( وتوفي سنة ) 676 هـ( مولده ووفاته في نوا من قرى 

حوران، بسورية واليها نسبته. ينظر الاعلام : 8 / 149 .
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يبلغ الكتاب أجله “ حفظ الله عليك دينك كما حفظت علينا سنة نبينا � وفضائل أبى 

هريرة ومناقبه مشهورة والمخالفون في حكم هذه المسألة إنما يتعللون بظنهم أنه ليس 

بفقيه وهذا ليس بصحيح فان عمر بن الخطاب رضى الله عنه استعمله على البحرين 

ــم يكن عمر رضى الله عنه ليولى غير فقيه وكان أبو هريرة على المدينة في خلافة  ول

معاوية أترى كان يحكم بغير فقه ؟ .....................( )1(.

وقال الامام السبكي)2(: ) قال الخامس شرط أبو حنيفة فقه الراوي ان خالف القياس 

ورد بأن العدالة تغلب ظن الصدق فيكفي الراوي لا يشترط أن يكون فقيها عند الأكثرين 

سواء كانت روايته مخالفة للقياس أم لم تكن( )3( .

                           

* * *

)1( المجموع : 12/ 22 ، 26 .
)2( هوعلي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي، أبو الحسن تقي الدين، لقب 
بشيخ الإسلام، وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات، ولد سنة )683هـ( في »سُبك« من أعمال 

المنوفية في مصر، وتفصيل حياته ذكرها ابنه صاحب الطبقات. توفي سنة )756هـ(. ينظر الاعلام : 

. 302 / 4
)3( الابهاج في شرح المنهاج : 2/ 324 .
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المبحث الرابع

مذهب عيسى بن أبان)1( واكثر متأخري)2( الحنفية في تقديم القياس على خبر الآحاد 

المخالف له.

المطلب الأول
في بيان هذا الـــرأي

ــمين: معروف  ــيم الراوي الذي جعل خبره حجة على قس ــب الحنفية إلى تقس ذه

ومجهول. ثم جعلوا المعروف على قسمين أيضاً:

* قسم عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد، كالخلفاء الراشدين وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري 

وعائشة وغيرهم –رضي الله عنهم أجمعين- فهولاء وأمثالهم ممن عرف بالفقه والنظر 

واشتهر به ، حديثهم حجة إن وافق القياس أو خالفه، فإن وافق القياس تأيد به أي قوي 

الحديث بالقياس يعني يكون التمسك بالحديث لا بالقياس بل يكون القياس مؤيداً له.

* وقسم آخر عرف بالرواية دون الفقه والفتيا.
فمن يكون ضمن هذا القسم أي من لم يعرف بالفقه ولكنه معروف بالعدالة والضبط 

مثل أبي هريرة وأنس بن مالك –رضي الله عنهما- فإن وافق القياس عمل به وإن خالف 

)1( هو عيسى بن أبان بن صدقة ابو موسى صحب محمد بن الحسن الشيباني وتفقه عليه وهو أحد 
حفاظ الحديث وأحد فقهاء العراق وله مسائل كثيرة في مذهب الامام ابي حنيفة –رحمه الله- وكان 

حسن الوجه وفيه سخاء وجود زائد تولى القضاء بالبصرة، من تصانيفه كتاب الحج وكتاب خبر الواحد 

وكتاب الجامع وكتاب اثبات القياس وكتاب اجتهاد الراي توفي سنة )221هـ(. ينظر طبقات الفقهاء 

للشيرازي : ص137 ، والاعلام : 5 / 100 .

)2( كالقاضي ابي زيد الدبوسي .
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القياس لم يترك الخبر إلاّ بالضرورة وانسداد باب الرأي من كل وجه حتى إذا كان موافقاً 

ــراوي المجهول فانه إن كان كذلك  ــاس مخالفاً لآخر لم يترك الحديث بخلاف خبر ال لقي
جاز تركه والعمل بالقياس المخالف)1(.

إن هذا الرأي –وهو اشتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس- شاع عن الحنفية 

وذاع وانتشر عند الكثير من الناس انتشار النار في الهشيم وكانه راي مجمع عليه عند 

الحنفية وليس الأمر كذلك، بل الذي اشترط هذا الشرط من الحنفية هو عيسى بن أبان 

ــام أبو زيد)2( وخرج عليه حديث المصراة وخبر العرايا وتابعه أكثر  واختاره القاضي الإم

المتأخرين.

ــا حديث المصراة فهو قوله � )لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعدُ فانه بخير  أم

النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وان شاء ردها وصاع تمر( )3(. ولم يعملوا بهذا 

ــراة- ردها  ــا –أي الدابة المص ــي)4(: )فإذا حلبه ــم المصري الحنف ــث، يقول ابن نجي الحدي

عندنا ولا يرجع بالنقصان في رواية الكرخي ويرجع في رواية الطحاوي)5( لفوت وصف 

مرغوب بعد زيادة منفصلة ولو اختيرت للفتوى كان حسناً لغرور المشتري بالتصرية( )6(.

وانما لم يعملوا بهذا الحديث لان الأمر برد صاع من تمر مكان اللبن قل أو كثر مخالف 

للقياس الصحيح من كل وجه: حيث خالف هذا الحديث قاعدة ) ضمان العدوان ( حيث 

ان الضمان يكون بالمثل إن كان له مثل وبالقيمة إن لم يكن له مثل، ومن المعلوم أن اللبن 

)1( ينظر أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار للبخاري: 554-553/2.
ــى ابو زيد الدبوسي نسبة الى دبوسية )بين بخارى وسمرقند( له  )2( هو عبد الله بن عمر بن عيس
ــتين سنة ، توفي في بخارى سنة  ــيس النظر وتقويم الأدلة ، عاش ثلاثاً وس مؤلفات كثيرة منها تأس

)430هـ(. ينظر الاعلام : 4 / 109 .
)3( اخرجه البخاري في صحيحه : 365/5، )2148(.

ــهير بابن نحيم المصري الحنفي له عدة مصنفات منها  )4( هو زين الدين بن ابراهيم بن محمد الش
الاشباه والنظائر في أصول الفقه، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق في الفقه، توفي سنة )970هـ(. 

ينظر الاعلام :3 / 64 .

)5( هو احمد بن محمد بن سلامة ابو جعفر الطحاوي نسبة إلى طحا قرية بصعيد مصر الحنفي انتهت 
إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة بمصر توفي سنة )321هـ(. ينظر طبقات الفقهاء للشيرازي : ص142 

، والاعلام : 3 / 64 .

)6( البحر الرائق: 51/6.
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ــون القول في بيان المقدار قول من عليه الضمان  ــن ذوات الأمثال فيضمن بالمثل ويك م

ــب أن يضمن بالقيمة وإيجاب رد  ــم يكن اللبن –جدلاً- من ذوات الأمثال فانه يج وإن ل

التمر في كل الأحوال يعد مخالفاً لهذا القياس الصحيح المتفق عليه.

ــن كان عليه ضمان الدابة  ــف قاعدة )الخراج بالضمان( فإن م ــث أيضاً يخال والحدي

إن تلفت أو جزء منها كانت له الغلة الناتجة من تلك الدابة، والحديث يثبت خلاف هذا 

ــاع من تمرٍ بإزاء اللبن  ــق عليه أيضاً. ثم إن الحديث أوجب رد ص ــاس الصحيح المتف القي

، واللبن الذي يحلب بعد الشراء والقبض لا يكون مضموناً على المشتري لأنه فرع ملكه 

ــح فلا يضمن ومع ذلك كله فان الحديث يدل ظاهره في روايات صحيحة على  الصحي

توقيت خيار العيب بـ )ثلاثة أيام( )1( وخيار العيب لا يوقت بوقت بالاجماع)2(.

ــن المزابنة)4(  ــن المخابرة والمحاقلة وع ــد ورد أن النبي � )نهى ع ــا)3( فق ــا خبر العراي وام

وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلاّ العرايا( )5( فانهم 

لم يعملوا به أيضا حيث إنهم لم يجعلوا العرايا بيعاً بل جعلوه هبة مبتدأة أي عطية)6( لان 

العريةّ في اللغة جاءت بمعنى العطية)7( لأنه خالف القياس أيضاً حيث يقتضي أن يكون 

هذا البيع رباً قياساً على أمثاله.

)1( ينظر صحيح مسلم في باب حكم بيع المصراة: 6/5 ،)3908(.
)2( ينظر كشف الاسرار على البزودي : 557-556/2.

)3( العرايا جمع عرية وهي في اللغة بمعنى التخلية ، وفي الاصطلاح هي أن يخرص الخارص نخلات 
فيقول هذا الرطب الذي عليها اذا يبس تجيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثلاً فيبيعه صاحبه لانسان 

بثلاثة أوسق تمر ويتقابضان في المجلس فيسلم المشتري التمر ويسلم بائع الرطب الرطب بالتخلية . 

شرح النووي على صحيح مسلم: 188/10-193 ، ينظر لسان العرب: 44/15، مادة )عرا(.

ــا من الزرع كالثلث  ــا المعاملة على الارض ببعض ما يخرج منه ــة متقاربان وهم ــة والمزابن )4( المخارب
ــرة يكون البذر من العامل  ــي المزارعة يكون البذر من مالك الارض وفي المخاب ــع وغير ذلك لكن ف والرب

ــرح  ــنبلها بحنطة صافية، ينظر ش والمزابنة هي بيع الرطب بالتمر والمحاقلة هي بيع الحنطة في س

النووي على صحيح مسلم: 193-10،188.

)5( اخرجه البخاري في صحيحه عن جابر عن عبد الله  في باب الرجل يكون له ممرُ أو شرب 
في حائط أو في نخل: 124/6 ، برقم ) 2381(.

)6( ينظر البحر الرائق: 83/6.
)7( ينظر لسان العرب: 607/2.        
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المطلب الثاني
تصحيح فهم هذا الرأي

قد يتوهم البعض ان هذا القول والرأي فيه ازدراء ببعض الصحابة -رضي الله عنهم- 

وطعن فيهم بالغلط وعدم الفهم -تنزه الصحابة جميعهم عن ذلك كله- وليس الأمر كذلك 

لان لأصحاب هذا الري بعض الأسباب والمفاهيم والتأويلات التي قد توضح مرادهم من 

هذا القول وعلى النحو الاتي:- 

ــتدراك بعض الصحابة على سيدنا أبي هريرة -رضي الله عنه- بعض رواياته  1-اس

فهذه سيدتنا عائشة -رضي الله عنها- لما سمعته يروي )من غسله الغسل ومن حمله 

التوضوء( )1( قالت او نجس موتى المسلمين؟ وما على رجل لو حمل عودا)2(. فقد عارضت 

روايته بالقياس.

2-لم يلغ أصحاب هذا الرأي العمل بخبر الصحابي - غير الفقيه كما يقولون - عند 

مخالفته القياس مطلقا حتى إذا كان قول ذلك الصحابي موافقا لقياس مخالفا لقياس 

آخر لم يترك حديثة وعمل به ولذالك عبروا عن الحالة التي يترك بها حديثه بالضرورة 

حيث قالوا ) لم يترك الخبر إلا بالضرورة وانسداد باب الراي من كل وجه( )3(. 

3-لم يقل أصحاب هذا الرأي اذا كان الراوي غير فقيه...الخ فلم يذكروا لفظ )غير 

فقيه ( التي تنقل عنهم والتي تدل على عدم الفقه مطلقا، وإنما قالوا ) إذا قصر فقه 

الراوي عن درك معاني حديث النبي -�- ( )4( وقصور الفقه شي ونفي الفقه شيء آخر. 

4-إن أصحاب هذا الرأي لم يجعلوا قصور فقه الصحابي قصورا مطلقا وإنما جعلوه 

ــبة إلى فقه حديث رسول الله -�- ولذالك قالوا :) وإنما نعني  ــبيا أي بالنس قصوراً نس

ــل من غسل الميت: 318/3 ، )993( قال أبو عيسى : حديث  ــن الترمذي : باب ما جاء في الغس )1( س
أبي هريرة حديث حسن.  

)2( ينظر الإجابة لا يراد ما استدركته عائشة على الصحابة: ص122  
)3( أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار :553/2.

)4( أصول البزدوي: 554/2.
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بما قلنا قصوراً عند المقابلة بفقه الحديث( )1(.

وإذا كان هذا القصور بالنسبة إلى فقه حديث رسول الله -�- وفهمه فليس هناك 

ــادر عنه ومقامه  ــف لان حديث النبي -�- ص ــف بهذا الوص ــاص من قدر من وص انتف

-عليه الصلاة والسلام- أعلى من مقام الجميع بالاتفاق . 
5-كان النقل بالمعنى مستفيضاً بين صحابة رسول الله � )والوقوف على كل معنىً 

أراده الرسول � بكلامه أمر عظيم فقد أوتي جوامع الكلم على ما قال ) بعثت بجوامع 

الكلم ()2( ومعلوم أن الناقل بالمعنى لا ينقل إلاّ بقدر ما فهمه من العبارة وعند قصور فهم 

السامع ربما يذهب عليه بعض المراد( )3(.

ــبهة  6-إن تقديم العمل بالقياس على خبر الآحاد-في هذه الحالة- أي مع اعتبار ش

ــو أقوى من الحديث بل إن  ــل –لا يودي إلى جعل القياس من حيث ه ــور في النق القص
ــروا يا أولي الأبصار{)4(  ــاس باعتبار أصله وهو قوله تعالى }فاعتب ــح العمل بالقي ترجي

وحديث معاذ المشهور)5( والإجماع على كون القياس حجة ومصدراً من مصادر التشريع 

فكأن الحديث قد عارض هذه الأدلة فتقدم عليه لأنها أقوى منه فضلا عن وجود شبهة 

ــه القياس الصحيح- أدى  ــه الراوي الذي تعارض روايت ــدة في الخبر- وهي قصور فق زائ

ذلك إلى ترجيح القياس على خبر ذلك الراوي)6(.

* * *

)1( المصدر السابق نفسه.
)2( اخرجه البخاري في صحيحه باب قول النبي � نصرت بالرعب: 501/7 )2977(.

)3( أصول السرخسي: 341/1.
)4( الحشر: جزء من الآية الثانية.

)5( ينظر سن الترمذي باب الاجتهاد والرأي في القضاء: 327/2، )3592(.
)6( ينظر أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار: 555/2.
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المبحث الخامس

مذهب الكرخي)1( ومن تابعه من الحنفية في تقديم خبر الآحاد مطلقاً على القياس.

المطلب الأول
في بيان هذا الـــرأي

ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي ومن تابعه من الحنفية إلى عدم اشتراط فقه الراوي 

لقبول روايته سواءٌ وافقت رويته القياس أم خالفته، بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم 

يكن خبره مخالفا للكتاب والسنة المشهورة، ويقدم خبره على القياس.وهذا الرأي هو 

ــباب  ــرأي الذي نميل إليه وذلك للأس ــة -والله أعلم- وهو ال ــرأي الراجح عند الحنفي ال

الاتية:

1-إن التغيير من قبل الراوي بعد ثبوت عدالته وضبطه موهوم لأنه يروي كما سمع 

ولو غيرّ لغيرّ على وجه لا يتغير المعنى معه هذا هو الظاهر من أحوال الصحابة والرواة 

العدول لان الأخبار وردت بلسانهم فعلمهم باللسان يمنع من غفلتهم عن المعنى وعدم 

معرفتهم له، وعدالتهم وتقواهم تزيل تهمة الزيادة على الحديث أو النقصان منه.

ــاس الصحيح هو الذي أوجب الضعف في هذه الرواية – أي رواية الراوي  2-إن القي

ــى القياس الصحيح يقيناً متعذر، فيجب  ــر الفقيه المخالفة للقياس- والوقوف عل غي

القبول بالخبر وإلاّ توقف العمل بالأخبار.

3-عدم التسليم بأن الصحابي الجليل أبا هريرة  لم يكن فقيها بل كان فقيهاً 

ولم يعدم شيئاً من أسباب الاجتهاد، وقد كان يفتي في زمن الصحابة –رضي الله عنهم- 

وما كان يفتي في ذلك الزمان إلاّ فقيه مجتهد وكان من علية أصحاب رسول الله � وقد 

)1( هو عبيد الله بن الحسين الكرخي ولد سنة )260هـ( واليه انتهت رياسة الحنفية كان ورعاً صالحاً 
توفي سنة )340هـ(. ينظر سير اعلام النبلاء : 15 / 426 .
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دعا له النبي)1( � بالحفظ فاستجاب الله له حتى انتشر في العالم ذكره وحديثه .

4-لم يثبت هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه –تلامذته- -رحمهم الله جميعاً- 

ــول الله � فعلى الرأس  ــاء الحديث عن رس ــه قال: ) إذا ج ــت عن أبي حنيفة أن ــل الثاب ب

ــين وإذا كان عن الصحابة اخترنا من قولهم وإذا كان عن التابعين زاحمناهم( )2( ،  والع

فالثابت عنهم أن خبر الآحاد مقدم على القياس ولم ينقل التفصيل، فثبت أن هذا القول 

مستحدث)3(. 

وإنما لم يعمل الحنفية بحديث المصراة لمخالفته الكتاب والسنة والإجماع .

أما الكتاب فقوله تعالى: } فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم {)4(.

وأما السنة فقوله �: ) من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم 

العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم...( )5(.

وانعقد الإجماع)6( على وجوب المثل في حالة الإتلاف بالتعدي أو القيمة عند فوات 

العين وتعذر الرد)7(. 

ــر بالتمر والحنطة  ــهورة وهي قوله �: ) والتم ــنة المش وحديث العرية مخالف للس

ــولِ اللهَِّ  دِيثَ عَنْ رسَُ َْ َّكمُْ تقَُولُونَ إِنَّ أبَاَ هُريَرْةََ يكُثْرُِ الح ــالَ : إِن ــي هُريَرْةََ - رضَِيَ اللهَُّ عَنهْ -ُ قَ ــن اب )1( ع
ُ عَلَيْهِ  ِ صَلَّى اللهَّ ُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ وتَقَُولُونَ مَا باَلُ الْمهَُاجِرِينَ واَلْأنَصَْارِ لَا يحَُدِّثوُنَ عَنْ رسَُولِ اللهَّ صَلَّى اللهَّ

وسََلَّمَ بِمثِلِْ حَدِيثِ أبَيِ هُريَرْةََ وإَِنَّ إِخْوَتيِ مِنْ الْمهَُاجِرِينَ كاَنَ يشَْغَلُهُمْ صَفْقٌ باِلْأسَْوَاقِ وكَنُتُْ ألَزْمَُ رسَُولَ 

ُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ عَلَى مِلْءِ بطَْنِي فَأشَْهَدُ إِذاَ غاَبوُا وأَحَْفَظُ إِذاَ نسَُوا وكَاَنَ يشَْغَلُ إِخْوَتيِ مِنْ  ِ صَلَّى اللهَّ اللهَّ

ِ صَلَّى  ةِ أعَِي حِينَ ينَسَْونَْ وقَدَْ قاَلَ رسَُولُ اللهَّ فَّ الْأنَصَْارِ عَمَلُ أمَْوَالهِِمْ وكَنُتُْ امْرأًَ مِسْكِيناً مِنْ مَسَاكِيِن الصُّ

َّهُ لَنْ يبَسُْطَ أحََدٌ ثوَبْهَُ حَتَّى أقَضِْيَ مَقَالَتيِ هَذِهِ ثمَُّ يجَْمَعَ إِلَيْهِ  ثوَبْهَُ  ُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ فيِ حَدِيثٍ يحَُدِّثهُُ إِن اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ مَقَالَتَهُ ضَممْتُهَا  ِ صَلَّى اللهَّ إِلاَّ وعََى مَا أقَوُلُ فَبَسَطْتُ نَمرِةًَ عَلَيَّ حَتَّى إِذاَ قضََى رسَُولُ اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ تلِكَْ مِنْ شَيءٍْ . اخرجه البخاري في  ِ صَلَّى اللهَّ إِلَى صَدرْيِ فَمَا نسَِيتُ مِنْ مَقَالَةِ رسَُولِ اللهَّ

لَاةُ فَانتَْشِروُا فيِ الْأرَضِْ :  ِ تعََالَى }فَإذِاَ قضُِيَتْ الصَّ صحيحه في كتاب البيوع باَب مَا جَاءَ فيِ قوَلِْ اللهَّ

5/ 204، برقم ) 2047( .

)2( الجامع الصغير: ص42.
)3( ينظر كشف الأسرار على أصول البزدوي: 559/2.

)4( البقرة: جزء من الآية 194.
)5( اخرجه البخاري في صحيحه باب إذا اعتق عبداً بين اثنين: 370/6، )2522(.

)6( ينظر : مراتب الاجماع : ص40.
)7( ينظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: 556/2.
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بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل...( )1( ولم يترك الحنفية العمل بهذه 

الأحاديث لأنها خالفت القياس كما قال أصحاب الرأي الأول.

ــر )2(: )وإليه مال أكثر  ــه أكثر الحنفية، قال أبو اليس ــذا الرأي هو الذي مال إلي 5-ه

العلماء –أي علماء الحنفية-( )3( ، وقال أبن ملك )4(: )وإليه مال أكثر العلماء –أي علماء 

الحنفية- فلا يعتبر –أي لا يتعبر هذا الشرط أي اشتراط كون الراوي فقيهاً(.

* * *

)1( اخرجه مسلم في صحيحه باب الصرف: 44/5، )4150(.
)2( هو محمد بن محمد بن الحسين البزدوي، المشهور )بأبي اليسر( ليسر تصانيفه وهو الأخ الأصغر 
لعلي بن محمد البزدوي صاحب كتاب أصول البزدوي الملقب )بأبي العسر(، توفي أبو اليسر البزدوي سنة 

)493هـ(. ينظر سير اعلام النبلاء : 19 / 49  ، والاعلام : 7 / 22 .
)3( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: 558/2.

)4( هو عبد اللطيف بن عبد العزيز المعروف بابن ملك الكرماني الحنفي توفي سنة )801هـ(. ينظر 
الاعلام : 4 / 59 .
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المطلب الثاني

أمثلة على تقديم خبر الآحاد على القياس مطلقاً عند الحنفية.  ·

المثال الأول:

ــرب فليتم صومه فإنما  ــي فأكل وش عن أبي هريرة  عن النبي � قال: )إذا نس

أطعمه الله وسقاه( )1(.

فإن هذا الحديث الشريف يقضي بأن من أكل أو شرب ناسياً يعد صائماً ولا يفطر مع 

ــرب يعد مفطراً إلاّ أن القياس ترك لأجل هذا الحديث ، وهذا  أن القياس إن من أكل وش

ما ذهب إليه الحنفية )2(.

المثال الثاني:

ــين من هذيل اقتتلتا فرمت  ــول الله � قضى في امرأت عن أبي هريرة  أن رس

ــا الذي في بطنها  ــا وهي حامل فقتلت ولده ــرى بحجر فأصاب بطنه ــا الأخ أحداهم

ــد أو أمة ، فقال ولي )3(  ــى أن دية ما في بطنها غرة: عب ــى النبي � فقض ــوا إل فاختصم

المرأة التي غرمت كيف اغرم يا رسول الله من لا شربَ ولا أكلَ ولا نطقَ ولا استهلَ فمثل 

ذلك بطل. فقال النبي � إنما هذا من أخوان الكهان( )4(.

ــقاط الجنين من بطن أمه الغرةّ )5(، وهذا ما  ــريف بين أن في إس إن هذا الحديث الش

)1( اخرجه البخاري في صحيحه في باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً: 23/5، )1933(.
)2( ينظر مجمع الأنهر: 359/1.

. 3( هو حمل بن مالك بن النابغة الهذلي(
)4( اخرجه البخاري في صحيحه في باب الكهانة: 2172/5، )5426(.

)5( الغرةّ: هي نصف عشر الدية او ما يعادلها من عبد أو أمة أو فرس أو بعير أو مال، وإنما سمي ما 
يجب في الجنين غرة لانه اول مقدار ظهر في باب الدية وثمرة الشيء اوله كما سمي أول الشهر غرة 

وسمي وجه الإنسان غرة لأنه أول شيء يظهر منه.
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ذهب إليه الحنفية )1( مع أن القياس يقضي أن الجنين إذا كان حياً وجبت الدية كاملة وإن 

كان ميتاً لا يجب فيه شيء)2( .

المثال الثالث:

عن سعيد بن المسيب )3( – رحمه الله - أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - كان 

يقول: )الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً، حتى اخبره الضحاك بن 

ــول الله - � - كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي )5( من  ــفيان الكلابي )4( أن رس س

دية زوجها( )6(.
فهذا الحديث الشريف يثبت أن المرأة ترث من دية زوجها، وقد عمل الحنفية بذلك)7( 

مع أن الضحاك بن سفيان لم يكن من فقهاء الصحابة ومع مخالفته الخبر القياس، فان 

ــوت والزوج لا يملك  ــه الموروث قبل الم ــراث يثبت فيما كان يملك ــاس يقضي أن المي القي

الدية قبل الموت لأنها تجب بعد الموت )8(.

المثال الرابع:

ــان مذهب الحنفية فيه -بعد ما علمت من الكلام  ــث المصراة الذي مرّ ذكره، ف حدي

فيه من أن المشتري إذا حلبها ليس له ردها ولا يرجع بالنقصان في رواية الكرخي، وله 

أن يرجع بالنقصان لفوت وصف مرغوب فيه بعد زيادة منفصلة في رواية الطحاوي- .

)1( ينظر البحر الرائق: 389/8.
)2( ينظر كشف الاسرار بشرح اصول البزدوي : 2/ 558.

)3( هو سيد التابعين سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي أحد الفقهاء السبعة بالمدينة جمع 
بين الحديث والفقه والزهد والورع توفي في المدينة سنة )94هـ(. ينظر الاعلام : 3 / 102 .

)4( هو الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي صحابي جليل، قيل استشهد في قتال أهل الردة من بني 
سليم سنة )11هـ(. ينظر الاصابة : 3 / 477 .

)5( هو صحابي قتل خطأ والضبابي نسبة إلى ضباب قلعة بالكوفة، وقيل نسبة الى ضباب بن كلاب.
ــى: هذا  ــن الترمذي، باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها: 27/4، )1415( قال أبو عيس )6( س

حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم.

)7( ينظر البحر الرائق: 354/8.
)8( ينظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: 558/2.
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ــف )1( انه يحق للمشتري أن يردها ويرد معها قيمة صاع من تمر ويأخذ  قال أبو يوس

لبنها وهذا الرأي أقرب إلى الأخذ بحديث المصراة الثابت في الصحيحين الاّ أن الحديث 

أوجب رد الصاع وهو أوجب ردّ قيمته )2(. وعلى هذا يكون أبو يوسف من الحنفية قد عمل 

بحديث المصراة مع مخالفته القياس . 

* * *

)1( هو الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري أبو يوسف ولد سنة )113هـ( من أصحاب أبي 
حنيفة الذين درسوا عنده وهو أول من لقب بـ)قاضي القضاة( توفي في بغداد سنة )182هـ(. ينظر 

الاعلام : 8 / 193 .

)2( ينظر البحر الرائق: 51/6.
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الخاتمة

بعد ما عرضناه من أرآء علماء اصول الفقه عند الحنفية وادلتهم ، يمكننا التوصل 

الى ما ياتي: 

1/ ان عيسى بن ابان ومن تابعه من الحنفية الذين اشترطوا كون الراوي فقيها لقبول 

روايته اذا خالفت القياس ، لم ينفوا الفقه مطلقا عمن تركوا العمل بروياتهم ، ولم ينسبوا 

ــم يحاولوا الازدراء بهم في حال من  ــاهم - ،ول اليهم الكذب في تلك الروايات – حاش

الاحوال . وانما حاولوا ان يسلكوا مسلكا علميا وان يعطوا قواعد لمثل تلك الروايات التي 

لم ياخذ بها بعض الحنفية على وفق الطريقة التي اوصلهم اليها اجتهادهم .

2/  ان مذهب الامام الكرخي ومن وافقه من الحنفية من عدم اشتراط فقه الراوي 

ــول روايته المخالفة للقياس ، هو المذهب الراجح عند الحنفية – والله اعلم - لما مر  لقب

بنا من الادلة التي رجحت هذا المذهب .

* * *
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المصادر

- القرآن الكريم.
ــاج الوصول الى علم الاصول للبيضاوي ،  ــرح المنهاج على منه 1- الابهاج في ش

ــبكي ، ) ت 1404هـ ( ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  تاليف علي بن عبدالكافي الس

ــى .  ــة   الاول الطبع

2- الإجابة لا يراد ما استدركته عائشة على الصحابة، تأليف: محمد بن بهادر بن 

ــي المصري الشافعي )ت794هـ( المكتب الإسلامي، بيروت ، الطبعة  عبد الله الزركش

الأولى ، 1358هـ تحقيق سعيد الافغاني.

3- الإصابة في حياة الصحابة: تأليف احمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني 

ــافعي، )ت 852هـ(، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 1412هـ، تحقيق علي محمد  الش

البجاوي

4- أصول الاحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي، تأليف: أ.د.حمد عبيد 

الكبيسي، الطبعة الثالثة: 1425هـ.

ــلام علي بن محمد البزدوي الحنفي )ت482هـ(  5- أصول البزدوي، تأليف: فخر الإس

ــورات محمد علي بيضون،  الطبعة الأولى، 1418هـ، دار الكتب العلمية، لبنان ، منش

المطبوع مع شرحه كشف الأسرار.

ــهل السرخسي  ــي، تأليف أبي بكر محمد بن احمد بن أبي س 6-أصول السرخس

ــب العلمية، بيروت، تحقيق أبي  ــي )ت490هـ(، الطبعة الأولى، 1414هـ، دار الكت الحنف

الوفا الافغاني.

ــم للملايين، بيروت،  ــي، )ت1976م(، )دار العل ــر الدين الزركل ــلام: تأليف خي 7- الأع

الطبعة الخامسة عشرة، 2002م(.

ــرح كنز الدقائق تاليف ابن نجيم المصري الحنفي، )ت970هـ( دار  8- البحر الرائق ش

المعرفة، بيروت.

ــف الجويني  ــه: تأليف: عبد الملك بن عبد الله بن يوس ــان في أصول الفق 9- البره
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ــروت، تحقيق: صلاح بن  ـــ ، دار الكتب العلمية، بي ـــ( الطبعة الأولى، 1418ه )ت478ه
محمد بن عويضة.

10- التنقيح في أصول الفقه: تأليف: عبيد الله بن مسعود البخاري صدر الشريعة 

)ت747هـ( دار الكتب العلمية، بيروت، المطبوع مع التوضيح والتلويح.
11-التوضيح شرح التنقيح ، تأليف: صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي 

البخاري الحنفي )ت747هـ( دار الكتب العلمية ، بيروت، المطبوع مع شرحة التلويح.

ــير مصطلح الحديث، تأليف الدكتور محمود الطحان، الطبعة الثامنة ،  12- تيس

1407هـ، مكتبة المعارف، الرياض.

13- الجامع الصغير: تأليف: محمد بن الحسين الشيباني.

ــبكي )ت771هـ( دار إحياء  ــع: تأليف: تاج الدين عبد الوهاب الس 14- جمع الجوام

ــركائه، المطبوع مع شرح المحلي  ــى البابي الحلبي وش الكتب العربية لأصحابها عيس

وحاشية البناني.

15- الرسالة: تأليف: محمد بن إدريس الشافعي )ت204هـ(، الطبعة الأولى 1358هـ، 

مكتبة الحلبي، مصر، تحقيق: احمد شاكر.

ــي  ــر: تأليف عبد الله بن احمد بن قدامة المقدس ــر وجنة المناظ ــة الناظ 16- روض

)ت620هـ( مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية، 1423هـ.
ــن ابن ماجه، تأليف: محمد بن يزيد أبي عبد الله القزويني )ت275هـ( دار  17- س

الفكر، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

18- سن الترمذي: تأليف: محمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي السلمي )ت279هـ( 

دار احياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: احمد محمد شاكر وآخرين.

19- السن الصغرى: تأليف احمد بن الحسين بن علي البيهقي أبي بكر، )ت458هـ(، 

ــاء الرحمن  ـــ(، تحقيق د. ضي ــورة، الطبعة الأولى، 1410ه ــة المن ــة الدار، المدين )مكتب
الاعظمي.

20- السن الكبرى: تأليف: احمد بن الحسين بن علي أبي بكر البيهقي )ت458هـ( 

الطبعة الأولى، 1344هـ، مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد ، الهند. 

ــن احمد بن عثمان الذهبي،  ــلام النبلاء: تأليف أبي عبد الله محمد ب ــير اع 21- س
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ــعة، 1413هـ، تحقيق شعيب  ــالة، بيروت، الطبعة التاس ــة الرس )ت748هـ(، مؤسس
الارناؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي.

22- شرح البدخشي على منهاج الوصول إلى علم الأصول: تأليف: محمد بن الحسن 

البدخشي )ت922هـ( دار الكتب العلمية، بيروت ، منشورات محمد علي بيضون، المطبوع 

مع شرح الاسنوي.

ــمس الدين محمد بن احمد المحلي )ت864هـ( على متن جمع  ــرح الجلال ش 23- ش

الجوامع، مطبعة دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي، المطبوع مع 

حاشية العلامة البناني.

ــة العثمانية المطبوع مع  ــتن المنار، الطبع ــد العزيز بن الملك على م ــرح عب 24- ش

حواشيه: حاشية الرهاوي وحاشية عزمي زادة وحاشية انوار الحلك.

25- شرح الكوكب المنير : تاليف محمد بن احمد بن عبدالعزيز الفتوحي المعروف 

بابن النجار ، ) ت 972هـ( ، مكتبة العبيكان ، الطبعة الثانية ، 1418 هـ ، تحقيق محمد 

الزحيلي .

26- شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث الناظم عمر بن محمد بن فتوح 

البيقوني الدمشقي الشافعي )ت1080هـ( جمع وترتيب عبد الله سراج الدين، الطبعة 

الثانية ، مطبعة النصر، حلب.

 27- شرح النووي على صحيح مسلم ، تأليف: يحيى بن شرف النووي، )ت676هـ( 
دار إحياء التراث العربي ، بيروت، الطبعة الثانية، 1392هـ.

28- صحيح البخاري: تأليف: محمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري )ت256هـ( 

ــر ، اليمامة، بيروت، الطبعة الثالثة، 1407هـ، تحقيق: الدكتور مصطفى  دار ابن كثي

ــا. ــب    البغ دي

29- صحيح مسلم: تأليف: مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري 

)ت261هـ(، دار الجيل ودار الآفاق الجديدة، بيروت.
30- طبقات الشافعية : تاليف ابي بكر بن احمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة 

، الطبعة الاولى ، 1407 هـ ، عالم الكتب ، بيروت ، تحقيق د . الحافظ عبد العليم خان .

ــيرازي أبي إسحاق،  ــف الش 31- طبقات الفقهاء: تأليف ابراهيم بن علي بن يوس
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)ت476هـ(، الطبعة الاولى، دار الرائد العربي ، بيروت ، تحقيق احسان عباس.
32- كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي: تأليف: علاء الدين عبد العزيز 

ــروت، الطبعة الأولى ، 1418هـ  ــاري، )ت730هـ( دار الكتب العلمية، بي ــن احمد البخ ب

منشورات محمد علي بيضون.

ــري )ت711هـ( ، دار  ــرم بن منظور المص ــرب: تأليف: محمد بن مك ــان الع 33- لس

صادر ، بيروت، الطبعة الأولى.

34- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان 

الكليبولي الملقب بشيخي زادة ، )ت1078هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998م.

ــري، أبي  ــن حزم الظاه ــعيد ب ــف علي بن احمد بن س ــاع: تألي ــب الإجم 35- مرات

محمد،)ت789هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.س.ط.

36- منهاج الوصول إلى علم الأصول: تأليف: عبد الله بن عمرو البيضاوي )ت685هـ( 

دار الكتب العلمية، بيروت، منشورات محمد علي بيضون، المطبوع مع شرحيه البدخشي 

والاسنوي.

37- الموافقات: تأليف إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي )ت790هـ( دار 

المعرفة، بيروت، تحقيق: عبد الله دراز.

38- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، تأليف: ابن حجر 

ــميع الأنيس وعصام فارس  ــقلاني )ت852هـ( تحقيق وتعليق: الدكتور عبد الس العس

الحرساني، دار عمار.

* * *
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